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  الأسس التشريعية التي يرتكز عليها المجلس النيابي
  في الرقابة على أعمال الحكومة 

  
يرتكــز الأســاس التشــريعي فــي رقابــة المجلــس النيــابي علــى أعمــال الحكومــة علــى 
النصــــــوص الدســــــتورية بالدرجــــــة الأولــــــى كــــــون الحكومــــــة لا تســــــتطيع ممارســــــة أي مــــــن 

النيــابي، وقــد تكــرّس هــذا المبــدأ فــي لبنــان  صــلاحياتها الدســتورية إلا بعــد نيــل ثقــة المجلــس
لا « مــن الدســتور  التــي نصــت علــى أن الحكومــة  64بموجــب الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 

تمـــارس  صـــلاحياتها قبـــل نيلهـــا الثقـــة ولا بعـــد اســـتقالتها أو اعتبارهـــا مســـتقيلة إلا بـــالمعنى 
  .»ق لتصريف الأعمالالضيّ 

  
نائـــب فـــي العقـــود العاديـــة وفـــي العقـــود حـــق طلـــب عـــدم الثقـــة مطلـــق لكـــل كمـــا أن 

الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هـذا الطلـب ولا يقتـرع عليـه إلا بعـد انقضـاء خمسـة أيـام 
علــى الأقــل مــن تــاريخ إيداعــه أمــام عمــدة المجلــس وابلاغــه الــوزير والــوزراء المقصــودين 

  )1(بذلك. 
  

مـادة السـابعة والثلاثـين وجـب لل المجلس عدم الثقة بأحد الـوزراء وفاقـاً وعندما يقرر 
  )2( .على هذا الوزير أن يستقيل المجلس

  
يتحمـــــل الـــــوزراء إجماليـــــاً تجـــــاه مجلـــــس النـــــواب تبعـــــة سياســـــة الحكومـــــة العامـــــة و 

  )3(. ويتحملون إفراديا تبعة أفعالهم الشخصية
   

  ـــــــــــــــــــــ
  من الدستور اللبناني 37المادة  )1(
 نيمن الدستور اللبنا 68المادة  )2(

 اللبناني من الدستور 66المادة الفقرة الأخيرة من  )3(
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يســتنتج مــن هــذه النصــوص أن الدســتور أعطــى المجلــس النيــابي ســلاحاً يســتطيع مــن 
  خلاله مواجهة الحكومة وسحب الثقة منها. 

  

نجد بأنه يتضمن ثلاث وسائل لممارسة هذه وبالعودة إلى النظام الداخلي للمجلس 
لاستجوابات والتحقيق البرلماني. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة لهذه واالأسئلة الرقابة وهي 

الأدوات الثلاث، يحق للنواب مخاطبة الحكومة ومساءلتها أثناء مناقشة الموازنة العامة وأثناء 
 64الوقت المخصص في بداية الجلسات العامة لتلاوة خلاصة الأوراق الواردة (المادة 

واثناء اجتماعات اللجان النيابية التي يدعى الوزراء المختصون  النظام الداخلي اللبناني)
لحضور جلساتها، بالإضافة إلى طلب طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة والوصول إلى الاتهام 

  الجنائي.
  

توجيه الأسئلة الشفوية أو الخطية إلى الحكومة بأكثر  لنائب أوفي لبنان  الحقأعطي 
بعد استنفاد البحث في الأسئلة الخطية الواردة في جدول وذلك  ءإلى أحد الوزرا بمجموعها أو

الأعمال. وللحكومة أن تجيب على السؤال فوراً أو أن تطلب تأجيل الجواب وفي هذه الحالة 
  )1( يصار إلى إيداع مضمون السؤال كما ورد إلى الوزير المختص بواسطة دائرة المحاضر.

والاستثنائية تخصص  ي العقود العاديةمل على الأكثر فجلسات ع ثلاثبعد كل و 
أو للمناقشة العامة مسبوقة ببيان من  اتستجوابلإوالاجوبة أو جلسة لة للأسئلة جلس

  )   2(الحكومة. 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .اللبنانيللمجلس النيابي الداخلي  من النظام 124)   المادة  1(
  .اللبنانيللمجلس النيابي خلي الدا من النظام 136)    المادة  2(

  
   :الأسئلة -
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وللحكومة أن تجيب عليه خطياً في  البرلمانبواسطة رئيس في لبنان السؤال الخطي ه يوجّ 

  مها السؤال.مهلة خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ تسلّ 
  وقد حدد النظام الداخلي شروط طرح الأسئلة  الخطية على النحو التالي:  

  
يوماً على  15سؤال الخطي بواسطة رئيس المجلس، وللحكومة أن تجيب خلال * يوجه ال

  الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، على أنه يمكنها طلب مدة  إضافية  للجواب. 
  

  * إذا لم تجب الحكومة ضمن المهلة، يحق للنائب تحويل سؤاله إلى استجواب.
  

ة والأجوبة في أول جلسة مخصصة للأسئلة * بعد انقضاء المهلة المحددة للجواب، تدرج الأسئل
  والاستجوابات.

  
* بعد تلاوة السؤال والجواب يعلن النائب إما اكتفاءه بالجواب فيختم بحث الموضوع وإلا حق له 

  تحويله إلى استجواب.
  

  * لا يجوز تبني السؤال من قبل نواب آخرين إذا أعلن النائب السائل اكتفاءه  بجواب الحكومة.
  

ص النظام الداخلي اللبناني على شروط مقيدة للنواب في صياغة  الأسئلة وحجمها * لا ين
  وتعابيرها ومضمونها، كما هي الحال في اللوائح الداخلية لبعض المجالس النيابية العربية.

  
يحق لنائب أو أكثر تقديم السؤال، ويمكن توجيه السؤال إلى وزير معين أو إلى الحكومة    

تخدام السؤال كأداة للمراقبة، ولمحاسبة الحكومة ووضعها على  المحك مما يوسع نطاق اس
  وتسليط  الأنظار على قصورها.
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درجوا لم يإن التعليق على الأوراق كثيراً ما يرتدي طابع السؤال. ولكن نواب المجلس   

 على تعليق بسيط على موضوع الورقة الواردة، بل على مناقشة حقيقية يتكلم فيها غالباً عدد
كبير من النواب. لا بل ان رئيس المجلس أحياناً لا يسمح بالانتقال من موضوع ورقة إلى 
موضوع ورقة أخرى، ما لم يستنفذ أقوال النواب جميعاً. وهذا في نظرنا مخالف لغاية المشرع 
  الذي جعل نصف الساعة الأولى في الأصل للأسئلة الشفهية الموجزة والأجوبة الموجزة عليها.  

  
ن يراقب جلسات المجلس عندنا يلاحظ ان ما خصص للأوراق الواردة، قد تحوّل تماماً وم  

عن غايته،  فأصبح  مجالاً  لمباراة خطابية  بين النواب، ينتقدون فيه أعمال الحكومة أو 
يهاجمون الوزراء، لا بل ان حماس النواب والحضور ينطفىء بانتهاء نصف الساعة هذا عندما 

نتقال إلى جدول الأعمال، فعندئذ ترى أن أكثر الصحفيين قد تركوا مقاعدهم يعلن الرئيس الا
وانصرفوا، كأن المشاريع ومناقشتها لا تهم الرأي العام أكثر مما تهمه مهاجمة الحكومة، وترى 

  النواب أنفسهم قد بدأوا يتحركون لترك القاعة إلى الغرف الجانبية حيث يتسامرون ويدخنون.
  
  
  
  
  
  
  ب:الاستجوا -
  

الاستجواب هو إنذار موجّه من أحد النواب إلى الحكومة أو إلى أحد الوزراء لشرح عمل 
من أعمال إحدى الوزارات أو السياسة العامة للحكومة، ويختلف الاستجواب عن السؤال بما 
يلي: إن الاستجواب يفتح الباب أما سجال عام يمكن أن يشترك فيه جميع أعضاء المجلس، 
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يعلن فيه المجلس رضاه عن تصرّف الحكومة أو عدم الرضا الذي يترتب عليه وينتهي بقرار 
  طرح الثقة، أما السؤال فلا يعدو كونه وسيلة للاستعلام ليس إلا.

  
ويهدف الاستجواب إلى محاسبة الحكومة أو أحد الوزراء على سلوك أو نهج في معالجة 

ى الاتهام لعمل السلطة التنفيذية، شأن عام، وبالتالي فهو استيضاح يغلب عليه النقد أو حت
ويمكن وضعه في خانة رقابة السلطة التشريعية الفعّالة. وتكمن أهمية الاستجواب بأنه يفتح 

  المجال لمناقشات تنتهي بقرار يصدره المجلس.
  

الحق بتوجيه استجواب إلى الحكومة بمجموعها أو إلى وزير من في لبنان ولكل نائب 
لى وع برلمان مسؤولية الحكومة على بساط البحث يلجأ إلى الاستجواب.الوزراء على أن يضع ال

مها تسلّ خ الحكومة أن تجيب على طلب الإستجواب في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاري
في  الجواب إلا إذا كان الجواب يقتضي إجراء تحقيق أو جمع معلومات يتعذر معها تقديم إياه،

المجلس حال تطلب الحكومة أو الوزير المختص إلى هيئة مكتب المهلة المذكورة، وفي هذه ال
  )1(تمديد المهلة، وللهيئة المذكورة أن تمدد المهلة بالقدر الذي تراه كافياً. النيابي

  
  ـــــــــــــــــــ

 اللبناني من النظام الداخلي 131المادة  )1(

  
  
  )1( :التحقيق البرلماني -
  

على صلاحية البرلمان في إجراء تحقيق برلماني،  ن الدستور في لبنان لم ينص صراحةً إ
 نص في الفصل الثالث تحت عنوان التحقيق البرلمانيقد ن النظام الداخلي لمجلس النواب  أإلا

  على الآتي:
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لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً   
معرض سؤال أو إستجواب في موضوع معين أو مشروع  على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في

  )2( يطرح عليه.
  

 تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس البرلمان الذي يطرحه على
   )3( .البرلمان للبت في  الموضوع

  
للجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها 

  )4( خاً عنها وأن تستمع الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق.نس
  

يحق للجان أن تعين لجنة فرعية من أعضائها لاستقصاء الحقائق في قضية معينة. وفي 
حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع هذه 

بالأمر إلى اللجنة التي انتدبتها ، التي تقوم بدورها بطلب تعيين لجنة تحقيق  الأخيرة تقريراً 
  )5( برلمانية من الهيئة العامة.

  
  ــــــــــــــــــــــــ

  21/10/2003) النظام الداخلي للمجلس النيابي المعدل في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 1(
  ياللبنان من النظام الداخلي 139) المادة 2(
  اللبناني من النظام الداخلي 140) المادة 3(
  اللبناني من النظام الداخلي 141) المادة 4(
  اللبناني من النظام الداخلي 142) المادة 5(

يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية 
  على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة.

  
تاريخ  11/72 وتمارس اللجنة صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون رقميتم التحقيق 

  )1( .1972أيلول 25
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ن اللجنة البرلمانية تتمتع بسلطات هيئة التحقيق القضائية ولكنها ليست هيئة إ

قضائية، ليست قاضي التحقيق والنص يفرض العقوبة على من يتخلف عن الحضور 
  أمام قاضي التحقيق.

  
. بالمقابل ق في مختلف المسائل الإستراتيجيةات لجان التحقيلا حدود لصلاحيو 

فإن لا شيء يمنع الحكومة من الامتناع عن إعطاء المعلومات ذات الطابع السري في 
أمور الخارجية والدفاع والأمن، وبذلك تنتهي مهمة لجنة التحقيق في هذه المسائل برفع 

  لا ثالث لهما:  توصية إلى الهيئة العامة التي تكون أمام خيارين
  .صرف النظر عن الموضوع -
فرت امنها إذا ما تو  اإشغال مسؤولية الحكومة وطرح الثقة بالحكومة أو نزعه -

 ام الحكومة عن إعطائهم المعلومات السرية.قناعة بأن لا مبرر لإحج للنواب

  
  
  
 

  ــــــــــــــــــــــــ
  اللبناني من النظام الداخلي 143) المادة 1(
  
  

الهيئة العامة لمجلس النواب تحقيق البرلمانية التي تقرر فة إلى لجان البالإضا
ضائها لاستقصاء أعبين من بإمكان اللجان البرلمانية تعيين "لجنة فرعية ها إنشاء

ات وفي حال امتناع الإدارة المختصة عن توفير المعلومالحقائق في قضية معينة، 
ها، لى اللجنة التي انتدبتخيرة تقريراً بالأمر إالمطلوبة إلى اللجنة الفرعية ترفع هذه الأ

ولجان الاستقصاء  ) 1(.من الهيئة العامة"رلمانية لجنة ب والتي تقوم بدورها بطلب تعيين
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الفرعية تهدف إلى الإشراف على تسيير أمور الدولة الإدارية والمالية والفنية من خلال 
ن يستحدثها البرلمان بة التي يمكن أمهامها بلجان الرقاالوزارات المختصة، وهي شبيهة ب

بتوفير المعلومات للجنة الاستقصاء جاوب الإدارة المختصة الفرنسي، وحتى في حالة ت
 الفرعية فإن بإمكان اللجنة النيابية التي انبثقت عنها اللجنة الفرعية، إذا ما رأت وجود

  ة.العامة تشكيل لجنة تحقيق برلمانيمبررات كافية، الطلب من الهيئة 
  

   طرح الثقة: -
  

تح الباب لطلب الثقة أمام أي نائب أو وزير، إن المناقشة في أي مشروع، تف
في الإستجوابات أو في للحكومة ولكل نائب أن يطلب طرح الثقة بعد إنتهاء المناقشة ف

قانون تقدمت به،  الثقة على إقرار مشروع قالعامة، كما يحق للحكومة أن تعلّ المناقشة 
  يعتبر رفض المشروع نزعاً للثقة بالحكومة. حال وفي هذه ال
  

قة على قبول أما إذا كان الطلب مقدماً من أحد النواب فلا تعتبر الثقة معلّ 
المشروع إلا إذا وافقت الحكومة على الطلب، وفي هذه الحال يحق لكل من الحكومة 

  على الأكثر. والنائب طلب تأجيل المناقشة بالمشروع والتصويت عليه لمدة خمسة أيام 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 اللبناني النظام الداخلي 142المادة ) 1(

  
قها على أي مشروع قيد ويحق لكل وزير أن يطرح الثقة بنفسه منفرداً أو أن يعلّ 

المناقشة كما يحق لكل نائب أن يطلب طرح الثقة بشخص الوزير وذلك وفقاً للأصول 
  )1(المبينة أعلاه. 

  

  الجنائي: الاتهام -
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بالإضـــافة إلـــى طلـــب ســـحب الثقـــة مـــن الحكومـــة، ثمـــة إجـــراءات تســـتهدف عـــزل 
  السلطة التنفيذية ممثلة في الوزراء أو حتى رئيس الدولة.

  
لمجلــس النــواب أن يــتهم رئــيس مجلــس الــوزراء «نــص الدســتور اللبنــاني علــى أنــه 

رتبــة علــيهم ولا يجــوز أن بــإخلالهم بالواجبــات المتو والــوزراء بارتكــابهم الخيانــة العظمــى أ
يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية الثلثين مـن مجمـوع أعضـاء المجلـس. ويحـدد قـانون خـاص 

  ) 2(»والوزراء الحقوقية. شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء 
  

  

تجــدر الإشــارة فــي هــذا المجــال أن القـــانون الخــاص المنصــوص عليــه فــي المـــادة 
تــــى اليــــوم، وهــــذا القــــانون يجــــب أن يحــــدد مــــا هــــي ) مــــن الدســــتور لــــم يــــتم إقــــراره ح70(

  المخالفات الوظيفية للرؤساء وللوزراء، وما هو المقصود بالإخلال بالواجبات.
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  اللبناني من النظام الداخلي 138المادة  )1(
   21/9/1990من الدستور اللبناني المعدلة في  70المادة ) 2(

  

لــــى ومهمتــــه محاكمــــة الرؤســــاء والــــوزراء مــــن ســــبعة نــــواب يتــــألف المجلــــس الأعو 
ينتخــبهم مجلــس النــواب وثمانيــة مــن أعلــى القضــاة اللبنــانيين رتبــة حســب درجــات التسلســل 
القضـــائي أو باعتبـــار القدميـــة إذا تســـاوت درجـــاتهم ويجتمعـــون تحـــت رئاســـة ارفـــع هـــؤلاء 

عشــرة أصــوات. وتحــدد  القضــاة رتبــة وتصــدر قــرارات التجــريم مــن المجلــس الأعلــى بغالبيــة
   ) 1( أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.
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المـــــلاذ الأخيـــــر فـــــي كـــــل الأنظمـــــة  ح أن المحاكمـــــة البرلمانيـــــة هـــــيومـــــن الواضـــــ
. مـا تسـتعمل, أو لا تسـتعمل أصـلاً  لتنفيذ مساءلة السلطة التنفيذية ولكـن نـادراً  ةالديمقراطي

لا معنــى لــه حيــث أن  اض العمليــة, تهديــداً ومــع أن المحاكمــة البرلمانيــة كانــت, لكــل الأغــر 
, لـم يكـن قـد تـم إنشـاؤه بالفعـل حتـى 1926المجلس الأعلى, الذي نص عليـه دسـتور عـام 

يـــدخل حيـــز العمـــل , ولـــم 18/8/1990تـــاريخ  13حـــين صـــدر القـــانون رقـــم  1990العـــام
  الفعلي بعد.

  
الـوزراء حـد لكن، حتى مع إنشاء المجلس الأعلى، فإن محاكمة رئـيس الـوزراء أو أ

أعضــاء مجلــس النــواب, وثلثــي مجمــوع  ثلثــيمســألة صــعبة جــدا لأنهــا مشــروطة بموافقــة 
أعضــاء المجلــس الأعلــى. وتثبــت الإدانــة بموافقــة أغلبيــة ثلثــي مجمــوع أعضــاء المجلــس 
الأعلــى. ولا تخضــع قــرارات المجلــس الأعلــى لأي نــوع مــن الاســتئناف أمــام ســلطة أعلــى, 

  .للقانون الجزائي اللبناني المحاكمة وفقاً  رغم أنها تخضع لطلب إعادة
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
   21/9/1990من الدستور اللبناني المعدلة في  80المادة  )1(

  
  الرقابة السياسية في لبنانممارسة 

  
علــى غــرار الــدول الديمقراطيــة المتقدمــة، فــان مجلــس النــواب اللبنــاني مــارس رقابــة 

ا حقوق الإنسان والديمقراطية. كـذلك فـإن مسـألة ضـمان إجـراء على الحكومة شملت قضاي
الانتخابــات بصــورة حــرة ونزيهــة اســتأثرت بقســط وافــر مــن المناقشــات النيابيــة. حيــث دأب 
النــــواب، خاصــــة نــــواب المعارضــــة علــــى نقــــد قصــــور الســــلطة التنفيذيــــة فــــي تــــأمين هــــذه 
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لمصـلحة مرشـحين مقـربين لهـا. الشروط، او على انحيازها وتدخلها في العملية الانتخابيـة 
وتناولــت الانتقــادات ســائر مراحــل العمليــة الانتخابيــة ســواء فــي إعــداد لــوائح الشــطب التــي 
شابتها أخطاء كثيرة، أو التدخل في تشكيل اللوائح بغرض إقصاء المعارضين أو فـي منـع 
ــــات  ــــل المهرجان ــــى المعارضــــة مث ــــوم بهــــا المرشــــحون المحســــوبون عل ــــي يق النشــــاطات الت

نتخابيــة واللقــاءات الموســعة مــع المــواطنين والمواطنــات، وتحديــد مراكــز الاقتــراع بصــورة الا
منحازة، مـرورا باعتقـال "المفـاتيح" الانتخابيـة الـذين ينشـطون لمصـلحة المرشـحين الـذين لا 
يحظــون بالرضــى الحكــومي، وحمايــة عمليــة شــراء الأصــوات مــن قبــل مؤيــدي الحكومــة، 

  المقترعين في صناديق الاقتراع.وصولا إلى استبدال أوراق 
  

كـــذلك طالـــت مناقشـــات المجلـــس ونشـــاطاته الرقابيـــة إخفاقـــات الحكومـــة فـــي مجـــال 
ضمان الشفافية في أعمالها والحريات العامة وحقوق المجتمع المدني. وكثيرا ما تمحـورت 
هذه المناقشات حول مسألة الحريات الإعلامية وهي مسألة حساسة فـي لبنـان نظـرا للـدور 
الذي اضطلع به الإعلام اللبنـاني لـيس فـي الـدفاع عـن حريـة مؤسسـاته فحسـب، بـل وعـن 
الحريــات العامــة أيضــا وهــو مــا جعلــه ظــاهرة متميــزة فــي العــالم الثالــث ومــا اكســبه تقــديرا 

  عالميا. 
  
  
  

وتركزت هذه المناقشات علـى انتقـاد احتكـار مسـؤولين رئيسـيين لمؤسسـات الإعـلام 
محاولـــة وضـــع القيـــود شـــديدة الوطـــأة علـــى نشـــاط هـــذه المؤسســـات المرئـــي والمســـموع، أو 

ومجــالات عملهــا، وتوقيــف بعضــها عــن العمــل وممارســة ضــغوط متنوعــة علــى العــاملين 
  والعاملات في الحقل الإعلامي بوسائل متنوعة. 
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وقــد حققــت الرقابــة السياســية التــي مارســها البرلمــان بعــض النتــائج الإيجابيــة أحيانــا 
جـــح النـــواب فـــي تجـــاوز خلافـــاتهم السياســـية وأعلنـــوا تضـــامنهم فـــي وجـــه خاصـــة عنـــدما ن

  محاولات تقييد الحريات العامة.
  

وربما في مجالسنا النيابية يتم التركيز إلى حد كبير على الرقابة السياسية أكثر 
من الرقابات الأخرى، أي أننا مقيدون إلى حد كبير ربما نتيجة خروجنا من مرحلة 

 .التجربة الديمقراطية ما تزال جديدة أن  بعض الأنظمة الشمولية أو وجوداستعمار أو 
فالتركيز لدى النائب هو في التعامل مع القضايا السياسية والرقابة السياسية على 
الحكومة أكثر من الجوانب الأخرى، حتى يلاحظ أحيانا ان عدد الأسئلة أو الموضوعات 

هتماماً أكبر للجوانب  السياسية ولسياسة ا يالتي تثار أو الملاحظات التي تطرح تعط
إلى أن  الدولة الخارجية أكثر من القضايا المالية، وللسبب ذاته كما ذكرت انه إما يعود

الموضوع السياسي هو موضوع جدلي ويثير لدى النواب حفيظة المناقشة والمتابعة 
من ان يتابع الرقابة  في الخبرات التي تمكن النائب اً والرقابة أو لأنه أحياناً يثير نقص

 بطريقة كفوءة وأساسية.

  
  
  
  

  التحديات التي تواجه ممارسة الرقابة
  

يمكــن أن نحــدد بعــض التحــديات التــي قــد تشــترك فيهــا أغلــب الــدول العربيــة بشــكل 
  الة للأداء الرقابي للأعضاء:يحد من الممارسة الفعّ 

  
  :الأوضاع العامة في البلادأ. 
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فـي ممارسـة دورهـا الرقـابي، فـإن الأوضـاع العامـة فـي  رغبـة البرلمانـاتبالرغم مـن 
  دورهم الرقابي.لأحد عوامل ضعف ممارسة النواب  عدّ البلاد تُ 

  
  :الثقافة السياسيةب. 

الثقافة السياسية المهيمنة في الدول العربيـة لا تخـدم تطـور العمـل الرقـابي. فمقابـل 
وإعـــرابهم عـــن أثـــر هـــذا الـــدور  إطـــراء بعـــض المســـؤولين الكبـــار للـــدور الرقـــابي للبرلمانـــات

ـــدول أن  ـــاك شـــعور منتشـــر فـــي الكثيـــر مـــن هـــذه ال ـــة، فهن ـــى البرلمـــان والدول الإيجـــابي عل
ــــده  ــــة وعمــــا يري ــــده المجــــالس النيابي الحكومــــات تفعــــل مــــا تشــــاء بصــــرف النظــــر عمــــا تري

  من فاعليتها ودورها.  المواطنون، وإن هذا الواقع يحدّ 
  

تصر على الدول العربية فحسـب بـل إنهـا منتشـرة جدير بالذكر أن هذه الحالة لا تق
ي فـــــي الـــــديمقراطيات الناشـــــئة التـــــي انتقلـــــت مـــــن الحكـــــم المطلـــــق إلـــــى النظـــــام البرلمـــــان

ن انتشــار مثــل هــذه المشــاعر فــي أوســاط الــرأي العــام تــؤثر علــى اســتعداد الــديمقراطي. إ
لاضـطلاع بـدورها المواطنين للتعاون مع المجالس لتعزيز سلطة البرلمانات وتمكينها مـن ا

  الرقابي.
  
  
  

  :الأوضاع السياسية الداخليةج. 
ــديمقراطي،  العــالم تطــوراً  المنــاطق فــيقــل تعتبــر المنطقــة العربيــة مــن أ بالمعيــار ال

ن هـذه فـي العـالم وبـديهي أ من بين الـدول الأقـل تطـوراً  %37.5وتبلغ نسبة الدول العربية 
العربيــة بــين مجمــوع دول  له الــدولتشــكّ وهــو مــا  %11النســبة مرتفعــة بالمقارنــة مــع نســبة 

نه قد يصعب التسليم الكامل بمثل هذه الأحكـام لأنـه يشـوبها أحيانـاً اسـتخدام نهـج العالم، إ
انتقــائي فــي تصــنيف المــؤهلات الديمقراطيــة لــدول العــالم. إلا أنهــا مصــيبة مــن حيــث أنهــا 
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الإقلـــيم يعتبـــر مـــن تســـلط الضـــوء علـــى تـــدني حـــظ الإقلـــيم العربـــي مـــن الديمقراطيـــة. فهـــذا 
بقاعه، وإذا وجدت هـذه  الأقاليم القليلة في العالم الذي تنتفي الأحزاب السياسية عن بعض

فــي  عــادلاً  ن تلقــي الدولــة بثقلهــا لكــي تمنــع تمثيلهــا تمثــيلاً حــدث أمــا ي نــه كثيــراً الأحــزاب فإ
 البرلمانــــات. ولمــــا كــــان وجــــود الأحــــزاب السياســــية، وأحــــزاب المعارضــــة بصــــورة خاصــــة،

ة ولـــدورها ودخولهـــا البرلمـــان يعتبـــر مـــن العوامـــل المنشـــطة للحيـــاة البرلمانيـــة بصـــورة عامـــ
ضـــعف الرقابـــة ش فيهـــا، يُ ن غيابهـــا عنهـــا أو حضـــورها المهمّـــالرقـــابي بصـــورة خاصـــة، فـــإ

مـــن مفعولهـــا. وفـــي الإقلـــيم العربـــي بـــات تأييـــد المعارضـــة خـــارج الســـلطة  البرلمانيـــة ويحـــدّ 
كراســــي الحكــــم مــــن المشــــاهد المألوفــــة علــــى المســــرح السياســــي  التنفيذيــــة والمــــوالين علــــى

العربي، وبات انتقال السلطة التنفيذية بالكامل إلى أيدي معارضي الأمس، كما هو الحال 
  لواقع مستقر. واختراقاً  في المغرب، أمراً استثنائياً 

  
وهذا الوضع لا يساعد على تنشيط دور البرلمانات الرقـابي الـذي يتطلـب معارضـة 

ثــر هــذا عــن أ نشــيطة، والمعارضــة تنشــط حيــث تأمــل فــي الوصــول إلــى الســلطة، فضــلاً 
ثــر ســلبي ن لــه أنــه قــد يكــو شــاط المعارضــة فــي حقــل المراقبــة، فإحــبط علــى نالانســداد المُ 

ن الغـــرض مـــن اســـتخدام هـــذه ســـتخدم فيهـــا وســـائل المراقبـــة، ذلـــك أعلـــى الوجهـــة التـــي ت
تتـوفر فـرص تـداول السـلطة، هـو إقنـاع الناخـب  الوسائل في الديمقراطيات المتقدمة، حيث

ن يقتــــرع تخــــدم مصــــلحته وبأنــــه مــــن الأفضــــل لــــه أبــــأن الحــــزب أو الجماعــــة الحاكمــــة لا 
  لمصلحة الحزب المعارض في الانتخابات المقبلة، أما في الدول العربية، وفي 

  
إلى  ظل ضعف التقاليد الديمقراطية وإغلاق أو تضييق المعابر البرلمانية والسلمية

تــداول الســلطة، يصــبح الهــدف مــن اســتخدام الوســائل الرقابيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لــيس 
و تحريضـه علـى مخاطبة الناخب بل المواطن الناقم. والمقصـود بمخاطبـة هـذا المـواطن هـ

مــا بقصــد زعزعــة النظــام والإطاحــة بــه، أو بقصــد الضــغط علــى رأس النــزول إلــى الشــارع إ
ة القائمــة أو أحــد الــوزراء بحكومــة أو بــوزير آخــر. هــذا الــنهج الدولــة لكــي يســتبدل الحكومــ
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يـــؤدي فـــي نهايـــة المطـــاف، إلـــى انتقـــال ســـلطة المجلـــس النيـــابي لجهـــة محاســـبة الحكومـــة 
  وإقالتها إلى الشارع.

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

*****  
  
  
  
  
  

  أوجه التشابه والاختلاف في أنظمة عمل المجالس 
  البرلمانية في الوطن العربي

  
  الحق بالمبادرة التشريعية  -1

  
ة رئيس الدول الدولة ة رئيس الحكوم  الحكومة/مجلس  

 الوزراء
نواب 10 نائب واحد   لجنة نيابية 
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 - × - - × -  الأردن
 - - - × - -  الامارات
 - - × × - ×  البحرين
 - - × - - ×  تونس
نائب 20 - - × -  الجزائر  - 

 النص السابق  × - - -  السعودية
نواب) 10(  

- 

 أي لجنة - × لأي وزير × ×  السودان
 - × - - - ×  سوريا

آلاف ناخب 10 - × × - -  الصومال  
 أي لجنة × - × - ×  العراق
 - - × × - -  عُمان

 × - × × - -  فلسطين
 - - × × - -  قطر

 - - × - - ×  الكويت
 - حد أقصى × × - -  لبنان
 - حد أقصى × - - ×  مصر
 × - × - × -  المغرب

 - - × × - -  موريتانيا
 - - × × - -  اليمن

  
  تعني نعم(×) 

  ) تعني لا-(
  

  العمل في اللجان البرلمانية  -2
  

احالة المشروع من رئيس   الدولة
  المجلس 

  نصاب الحضور:
  الغالبية المطلقة

  طريقة اتخاذ القرارات 
  أكثرية الحاضرين:

  ×  ×  ×  الأردن
  ×   الامارات

حكومة (ما لم تطلب ال
  الاستعجال)

×  ×  
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  ×  ×  ×  البحرين
  ×  ×  ×  تونس
  الغالبية المطلقة  ×  ×  الجزائر

  ×  ×  ×  السعودية
  ×  ×  ×  السودان
  ×  ×  ×  سوريا

  ×  ×  ×  الصومال
  ×  ×  ×  العراق
  ×  ×  ×  عُمان

  ×  ×  ×  فلسطين
  ×  ×  ×  قطر

  ×  ×  ×  الكويت
الغالبيـــــة المطلقـــــة فـــــي الجلســـــة   ×  لبنان

جلسـات اللاحقـة الأولى، أما في ال
  لا يقل النصاب عن الثلث 

×  

  ×  ×  ×  مصر
  ×  ×  ×  المغرب

  ×  ×  ×  موريتانيا
  ×  ×  هيئة الرئاسة  اليمن

  
  

  تعني نعم(×) 
  ) تعني لا-(

  

  التصويت والنفاذ والنشر

  التصويت بغالبية الحاضرين  الدولة
  في الهيئة العامة

التصديق على 
القوانين من قبل 
  رئيس الدولة

النصوص  تاريخ نشر
  القانونية  

تاريخ نفاذ النصوص 
  القانونية  

  من تاريخ الاصدار  من تاريخ التصديق  ×  ×  الأردن
  بعد شهر من النشر  خلال أسبوعين من التصديق  ×  ×  الامارات
  بعد شهر من النشر  خلال أسبوعين من التصديق  أشهر) 6× (  ×  البحرين
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  تعني نعم(×) 

  ) تعني لا-(
  
  

  أحكام مشتركة بين بعض الدول العربية
هنـــاك أمـــور وعقبـــات متشـــابهة فـــي الأنظمـــة واللـــوائح الداخليـــة للـــدول العربيـــة (الأردن، الســـودان، 

ع القــانون إذا تــم رفضــه فــي الــدورة نفســها. الكويــت، لبنــان، مصــر) حيــث لا يجــوز تقــديم الاقتــراح بمشــرو 
وللبرلمان في حال المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الحق فقط إمـا فـي أن يقـرّ المشـروع أو يرفضـه ولـيس 

  له أن يدخل أي تعديل على نصوص مشروع المعاهدة أو الاتفاقية.
  

  يوماً من النشر  15خلال   قيوماً التصدي 15خلال   يوماً) 15(  ×  ×  تونس
  فور نشرها  يوماً  30   ×  (ثلاثة أرباع الاعضاء) -  الجزائر

  فور نشرها  من تاريخ التصديق  ×  (ثلثا الاعضاء) -  السعودية
  فور نشرها  يوماً  30  ×  ×  السودان
  فور نشرها  شهر   (شهر)×   ×  سوريا

  للنشر  15في اليوم الـ   من تاريخ التصديق  يوماً) 60(×   ×  الصومال
  فور نشرها  من تاريخ التصديق  يوماً) 15(  ×  ×  العراق
  فور نشرها  خلال أسبوعين من التصديق  ×  (ثلثا الاعضاء) -  عُمان

  بعد شهر من النشر  من تاريخ التصديق  (شهر)×   (بالغالبية المطلقة) -  فلسطين
  بعد شهر من النشر  خلال أسبوعين من التصديق  ×  ×  قطر

  بعد شهر من النشر  خلال أسبوعين من التصديق  يوماً) 30× (  ×   الكويت
  فور نشرها  من تاريخ التصديق  (شهر)×   ×  لبنان
بعد شهر من اليوم التالي   خلال أسبوعين من التصديق  ×   ×  مصر

  للنشر
  فور نشرها  شهر  يوماً) 30(×   ×  المغرب

  فور نشرها  من تاريخ التصديق  يوماً) 30و 8(بين  ×  ×  موريتانيا
  بعد شهر من النشر  خلال أسبوعين من التصديق  ×  ×  اليمن
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بمشـروع قـانون، حيـث وتتشابه أنظمة ثلاث دول هي مصر والسودان والكويت في حالـة الاقتـراح 
يجــب عرضــه علــى اللجنــة المختصــة لدراســته وتقــديم  تقريــر عنــه، وإن لــم يــنص النظــام الســوداني علــى 
مصطلح الاقتراح بمشروع فإنـه يتبـع نفـس الإجـراءات فـي مصـر والكويـت. أمـا النظـام الأردنـي فهـو يتبـع 

نون ثـم المجلـس فـي مجموعـه يعـرض إجراءً فريداً وهو أنه بعد موافقة اللجنـة المختصـة علـى مشـروع القـا
علــى الحكومــة مــرة أخــرى لوضــعه فــي صــيغة مشــروع قــانون وتقديمــه للمجلــس فــي الــدورة نفســها أو فــي 

  الدورة التي تليها.
  

كما تتشابه البحـرين والكويـت فـي أنـه يحـق لكـل عضـو تقـديم الاقتـراح ولا يجـوز أن يقـدم الاقتـراح 
  أكثر من خمسة نواب.

  
ر ولبنان بأنه لا يجوز أن يكون العدد أكثر من عشرة نواب وان كان النظـام وتتلاقى كل من مص

من اللائحة الداخلية لمجلـس الشـعب المصـري  161اللبناني يأخذ بحق النائب في تقديم الاقتراح (المادة 
رة من النظام الداخلي اللبناني). وينفرد الصومال بإعطاء حق تقديم اقتراح القانون لكـل عشـ 101والمادة 

  آلاف ناخب.
  

وتتفــق بصــورة عامــة كــل مــن البحــرين وفلســطين والصــومال والكويــت ولبنــان والمغــرب وموريتانيــا 
  واليمن في أن الحد الأدنى لتقديم الاقتراح هو من نائب واحد.

  
وبعض الدول العربية تحصر حق اقتراح القوانين في يد النواب وبعضها الآخر يجيز ذلك لرئيس 

ــاً بــين الــدول العربيــة مــن حيــث الصــلاحيات المخولــة إلــى كــل مــن الدولــة أو الحكومــ ة إذ أن هنــاك تباين
المجلــس النيــابي والســلطة الإجرائيــة. فيحــق لــرئيس الدولــة اقتــراح القــوانين فــي البحــرين والكويــت والعــراق 
 وســوريا ومصــر والســودان وتــونس. ويحــق للحكومــة اقتــراح القــوانين فــي الــيمن وعُمــان والإمــارات وقطــر

ومصــــر والصــــومال وموريتانيــــا والســــودان وتــــونس والجزائــــر  والبحــــرين والكويــــت والأردن وســــوريا ولبنــــان
  والمغرب. كما يحق للجان النيابية اقتراح القوانين  في السودان والجزائر.
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  الاقتراح برغبة أو قرار: -
» نطـاق إختصاصـهادعوة الحكومة للقيام بعمل ذي أهميـة يـدخل فـي «الاقتراح برغبة أو قرار أو 

) مثبـت كحـق مـن حقـوق النـواب فـي 131كما عرف في النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني (المادة 
بعض الأنظمة الداخلية للبرلمانـات العربيـة ولـيس كلهـا، وقـد قيـدت الدسـاتير والأنظمـة الداخليـة للمجـالس 

هذا الأسلوب الرقابي، فهو مباح فـي الكويـت النيابية العربية التي أشير فيها على الاقتراح برغبة أو قرار 
و  118لكــل عضــو شــرط الا يتضـــمن عبــارات غيــر لائقــة أو مساســـاً بالأشــخاص والهيئــات (المادتـــان 

)  وكــذلك فــي النظــام الــداخلي المصــري مــع إضــافة شــروط أخــرى منهــا ألا يكــون الاقتــراح مخالفــاً 120
وأن يقدم  كتابة مرفقاً بمذكرة إيضاحية (المادتـان   للدستور او القانون أو خارجاً عن اختصاص المجلس،

) رئـيس المجلـس النيـابي 213) وفي مصر (المادة  120) وأعطي في الكويت (المادة 213و  212
ــم تتــوافر فيــه هــذه الشــروط، مــع تثبيــت حــق صــاحب الاقتــراح بالمطالبــة  الحــق فــي حفــظ  الاقتــراح إذا ل

  غير موجود في لبنان وموريتانيا.بمراجعة هذا القرار. والاقتراح برغبة 
  
  
  
  
  في علنية أو سرية انعقاد الجلسات: -

أجمعت الأنظمة العربية علـى مبـدا علنيـة الجلسـات العامـة التـي يعقـدها المجلـس مـا عـدا فـي سـلطنة 
  عُمان حيث تعقد الجلسات بصورة غير علنية.

  حيث تتم بصورة غير علنية. كما أجمعت الدول العربية على مبدأ سرية جلسات اللجان وأعمالها
  
  في نصاب انعقاد جلسات المجلس التشريعية: -
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يشــترط لصــحة انعقــاد جلســات المجلــس لبحــث الأمــور التشــريعية حضــور الغالبيــة المطلقــة للأعضــاء 
فــي كــل مــن: الامــارات، البحــرين، تــونس، ســورية، الصــومال، العــراق، قطــر، فلســطين، الكويــت، لبنــان، 

  انيا، اليمن.المغرب، مصر، موريت
  حضور ثلثي الأعضاء لصحة انعقاد المجلس. الأردن، والسعودية وعُمانبينما يُشترط في كل من 

  باشتراط حضور ثلث الأعضاء لانعقاد المجلس. السودانوينفرد 
  

  في نصاب التصويت في المجالس: -
البحرين، تونس، تؤخذ القرارت بأكثرية أصوات النواب الحاضرين في كل من: الأردن، الإمارات، 

  السعودية، سورية، السودان، الصومال، العراق، فلسطين، قطر، لبنان، المغرب، مصر، موريتانيا،  
  الكويت واليمن.ويُشترط التصويت بالأغلبية المطلقة للنواب في كل من 

  التصويت على القرارات بثلثي أصوات الحاضرين. عُمانوتشترط 
  ثة ارباع أصوات الأعضاء.التصويت بثلا الجزائربينما يشترط 

  
  مرجع إصدار القوانين ومهل التوقيع عليها:  -

تتفــق كــل الــدول العربيــة فــي مــنح حــق إصــدار القــوانين لــرئيس الدولــة (الســلطان، الملــك، الأميــر، 
  رئيس الجمهورية، رئيس الاتحاد) وتختلف في تحديد المهلة المعطاة للرئيس في إصدار القوانين.

فـي كـل مـن: الجزائـر، سـورية، السـودان، فلسـطين،  ثلاثـون يومـاً ر القانون هي * فالمهلة لإصدا
  الكويت، لبنان، المغرب. 

  اليمن. في كل من تونس، العراق،خمسة عشر يوماً  * والمهلة هي
  في الصومال.شهران  * بينما المهلة هي

  * والمهلة هي ثمانية أيام في موريتانيا.
نون مـــن قبـــل رئـــيس الدولـــة فـــي كـــل مـــن: الأردن، الإمـــارات، ولـــم يـــتم تحديـــد مهلـــة لإصـــدار القـــا

  البحرين، السعودية، قطر، مصر، عُمان.
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  النشر والنفاذ:-
اتفقت جميع الدساتير العربية على أنه يعود لرئيس الدولة أمر نشر القوانين مـا عـدا فـي السـودان 

  ئيس المجلس الوطني.حيث يقوم بهذه المهمة وزير العدل بعد إحالة القانون إليه من قبل ر 
وحددت الدساتير العربية مهلاً لنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتاريخ بدء العمـل بهـا علـى الشـكل 

  الآتي:
  في كل من: الإمارات، البحرين، تونس، عُمان، قطر، الكويت،  أسبوعين للنشرمهلة  -

  مصر، اليمن.    
يــدة الرســمية مــا لــم يــنص القــانون نفســه علــى فــي الجر  مــن تــاريخ النشــرويبــدأ العمــل بــالقوانين  -

مهلة مغايرة فـي كـل مـن: الأردن، تـونس، الجزائـر، السـعودية، السـودان، سـورية، العـراق، عُمـان، 
  لبنان، موريتانيا.

 فــي كــل مــن: الإمــارات، البحــرين، بعــد مــرور شــهر مــن تــاريخ النشــرويبــدأ العمــل بــالقوانين  -
   فلسطين، قطر، الكويت، مصر، اليمن.

  وانفردت الصومال في بدء العمل بالقانون بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر. -
  

*****  
  الرأي العام ودوره الرقابي

  
ان الرأي العام هو أهم رقيب على أعمال الحكومة، حيث يمارس رقابة دائمة ومنتظمة 

طريق وسائل الإعلام على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنها الموازنة، وذلك عن 
المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون، حيث يملك الرأي العام، من خلال تلك الوسائل 
والأساليب التأثير على أعمال الحكومة ويمارس من خلالها دوراً رقابياً مهماً عن طريق طرح 

لك التي تعتري أعمال الحكومة، ومطالبتها بحل تالمشكلات وبيان أوجه القصور والعجز 
وتحسين أداء عمل الإدارات الحكومية. كما  المشكلات والصعوبات وتلافي القصور والعجز،

تمارس وسائل الإعلام الرقابة على مواطن الخلل والقصور والخطأ، بالإضافة إلى ذلك فإن 
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الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية تمارس رقابة فاعلة على أعمال الحكومة عن طريق 
  تمراتها واجتماعاتها الحزبية على المستويين المحلي والوطني.صحافتها ومؤ 

  
هناك دور لجماهير المجتمع. لا شك في أن الديمقراطيات المنقوصة أو الصورية 
الموجودة لدينا في أغلب الدول العربية، جزء من السبب وليس الشبب كله، بل هناك خلل في 

ع عن حقوقها، ولا تتضامن للضغط لحماية بنية الثقافة السياسية والجماهير التي لا تداف
مكتسابتها لتوسيع دائرة هذه الحقوق، بالتجمّع والتضامن والتظاهر، وكل صور المشاركة 
السياسية. فمع كل التقدير للتشخيص لدور الدولة والنظام السياسي، لكن جماهير مجتمعاتنا 

  لسياسية، والإصرار على حقوقها.العربية تعتبر غائبة بمؤشرات عديدة، منها مثلاً المشاركة ا
وتحسين كفاءة وأداء الرقابة المالية على الإنفاق الحكومي، يؤدي إلى الحد من الهدر في 
المال العام للدولة، كما من شأنه أن يؤدي إلى تطوير نمط العلاقة بين السلطة والناس من حالة 

شأنها أن تؤدي إلى تنمية حركة المحسوبية والزبائنية إلى حالة المواطنة الواعية، التي من 
  المجتمع المدني العربي بتعدده وتنوعه ليكـون له الدور الفاعل فـي دفع 

  
  

وبلورة عملية الإصلاح، التي تؤدي إلى قيام الحكم الصالح، الذي يحفظ ثروات ومنافع 
 وحقوق أمتنا العربية من كل أنواع النهب والسلب والإفساد التي تقود إلى إهدار طاقات

  )1(وإمكانيات التنمية، وتعيق مجتمعاتنا العربية من حماية حقوقها وحرياتها وثرواتها.
  

المفترض أن يساند الرأي العام البرلمان باعتباره معبراً عن رغباته ومدافعاً عن مصالحه، 
ومن المفترض أيضاً أن يرى المواطن في النقد الصارم الذي يوجهه البرلمان لأوجه الخلل في 

السلطة التنفيذية خاصة في قضايا المال والموازنة تعبيراً حياً عن حرص البرلمان على أداء 
المال العام وحصيلة الضرائب التي تجبيها الدولة من المواطنين، وهذا ما يحصل بالفعل في 

  كثير من الأحيان ولكن ليس دائماً. 
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سؤولة عن توالي الأزمات فلقد بدت البرلمانات في الديمقراطيات المتقدمة وكأنها هي الم

الحكومية والعامة. وسواء كانت هذه النظرة في محلها أم لا، فإنها ساهمت في تحول قسم واسع 
من الرأي العام خاصة في الطبقات الوسطى عن تأييده للبرلمانات، واتجاهه إلى طلب 

مانيا وأوروبا، ورغم "الاستقرار" والحكم القوي الذي يحد من الأزمات. ورغم انهيار الهتلرية في أل
ان الجمهورية  الخامسة الديغولية في فرنسا لا تقارن  بالهتلرية إذ انها نبعت من تقاليد  
ديمقراطية راسخة وساهمت في توطيد النظام الديمقراطي في فرنسا، فان البديل عن الجمهوريات 

ة التنفيذية في قيادة الآفلة في البلدين كان قيام نظم ديمقراطية كرّست الدور المركزي للسلط
  الدولة ودورها في بلورة السياسة المالية ووضع  الموازنة، وأضعفت بالمقابل دور البرلمان.

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  150المنظمة العربية لمكافحة الفساد ص  -الرقابة المالية في الأقطار العربية - ) هشام يحيى1(

  

ليـــــة يتجـــــزأ مـــــن الديمقراطيـــــة السياســـــية، وتظهـــــر فعاديمقراطيـــــة الإدارة جـــــزءاً لا وتعتبـــــر 
، إذا كــان هنــاك إتاحــة للفرصــة أمــام المجتمــع المحلــي فــي ممارســة وظــائف الديمقراطيــة السياســية

إداريــــة عاديــــة. أمــــا إذا لــــم يســــمح بــــذلك، فممكــــن أن نقــــول أن الديمقراطيــــة السياســــية ديمقراطيــــة 
المحلـي بخدمـة نفسـه بنفسـه، فكيـف أسـمح لـه  جوفاء، لا وجود لهـا، فـإذا كنـت لا أسـمح للمجتمـع

  أن ينافسني على السلطة في الحكم.
  

إن السياسة أخطر من أن تترك للسياسيين وحدهم، تأكيداً لـدور المجتمـع المـدني، كمـا أن 
البرلمانيين طوروا ثقافة تخولهم أنفسهم إلى منظمات مجتمع مدني، فهناك شبكات للبرلمانيين في 

عنــدما لا يســتطيع  Public Inquiries)لا إنــه لا توجــد مســاءلة شــعبية ( مواضــيع مختلفــة. إ
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البرلمــان أن يعتــرض شــكلياً علــى الســلطة التنفيذيــة يســتطيع الشــعب مياشــرةً عــن طريــق المســاءلة 
  الشعبية أن يحاسب عمل الحكومة. 

    

*****  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دور البرلمان والمجتمع المدني
مجرد النظر في الموازنة ومراقبتها، انها دور البرلمان في  إننا نواجه اليوم مشكلة تتعدّى   

مجتمع ما بعد الحداثة. أعتقد أنه يتوجب على كل برلمان في الوقت الراهن التفكير في تطوير 
وظيفته، فلا يكفي أن يتمتع بتفحص كل فاصلة وردت في قانون الموازنة دون أن يفهمها علمياً، 

التي طرأت على المجتمع ولا يعي ان البنية الهرمية للأمة وإذا فهم لا يستوعب التغييرات 
وممثليها والحكومة أضحت لعبة شطرنج سطحية، وان فعاليات أخرى تعمل إلى جانب البرلمان. 

 Syndrôme deأولم يقل عالم اجتماع بلجيكي مؤخراً في كتابه بعنوان "عارض العالم"  

L’Univers  لى سريره مكبل اليدين" مضيفاً:"ان البرلمان أشبه بعملاق ممدد ع  
  
ان   ويقال دوماً  منذ أيام  جورج  أورويل  Big Brother"نخشى في الأدب الأخ الكبير"  

الدولة هي هذا الأخ الكبير الذي يقلق النفوس، وقد يكون هذا الأخ الكبير موجوداً، ولكن هناك 
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هؤلاء الأخوات لسن بظاهرات  . ولعل Little Sistersأيضاً الكثير من الأخوات الصغيرات؟ 
على الملأ، ولكنهن يؤثرن بشكل كبير على العمل العام". أليس المجتمع المدني هو من 
الأخوات الصغيرات المتمثلة ببعض النقابات التي تملك البيانات والمعلومات المطلوبة لإعداد 

الدول؟ وبالتالي من الموازنة ومراقبتها بما لا يضاهيها في هذا المجال أي هيئة رسمية في 
  الأهمية بمكان توظيف هذه البيانات، والاستفادة منها بما يتوافق مع القوانين المرعية الإجراء.

  
تُختصر المواطنية بأربع عبارات: أنا مساهم، أنا معني، أنا مشارك وأنا مسؤول. ومن 

  ون غيره.ساهم له الحق بأن يشارك ويحاسب من دون أن يكون دخيلاً أو متطفلاً في شؤ 
    
  
  

  دور الحكومة والمجتمع المدني
ان المجتمع الأهلي هو الرقيب الحقيقي على أعمال الحكومة، ويقول المثل "ان الخوف 
هو بداية الحكمة"، وفي مجال الموازنة الخوف هو الانضباط، وغالباً ما أقارن المجتمع الأهلي 

نارة لاصطدم ربان السفينة بالصخور. لكن بمنارة يهتدي بها مجلس النواب والحكومة، إذ لولا الم
المنارة ليست من يحدد الطريق الذي يجب سلوكه، بل يبقى القرار بيد الربان، أي بيد البرلمان 
المسؤول حيال الأمة عن تطور المالية العامة، وعلى مجلس النواب أن يستخلص العبر 

هلي، ومتى تسلّح البرلماني السياسية والاقتصادية والاجتماعية من معلومات المجتمع الأ
بالمعلومات الكاملة، يتمكّن من أداء مهمته على أكمل وجه، ولا شك في ان الثقة التي تنالها 
الحكومة عند اعتماد الموازنة، تشكّل عنصراً أساسياً وتشكّل مرحلة من التوازن بين السلطتين 

  " كما سبق وذكرنا.التشريعية والتنفيذية، هذا التوازن العزيز على قلب مونتسكيو
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إن السماح لشرائح المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والنقابية بتشكيل منظماتها 
كفيل بأن يكون له التأثير الحتمي والمباشر ليس على مراقبة تنفيذ الموازنة فقط، وإنما على 

  عملية تحضير الموازنة أيضاً.
  

  عرف كيف يحاسب؟ولكن كيف لمجتمع مدني أمّي أن يحاسب أو ي
    

*****  
  
  
  
  
  

  صلاحيات رئيس المجلس النيابي اللبناني
  كيف يمكن لرئاسة البرلمان قيادة الدفة بكفاءة واقتدار

  
يلعــب رئــيس مجلــس النــواب دور ضــابط الإيقــاع التشــريعي فــي المجلــس النيــابي كمــا فــي   

بعــد  1990قرارهــا فــي العــام الحيــاة السياســية اللبنانيــة، وجــاءت الإصــلاحات الدســتورية التــي تــمّ إ
اتفاق الطائف لتعزز من صلاحياته الدستورية بحيث أصـبحت مـدة ولايتـه الرئاسـية لأربـع سـنوات 

ويقـوم  ي كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمـع برئاسـة اكبـر أعضـائه سـناً ففبدلاً من سنة واحدة، 
س ونائـب الـرئيس لمـدة ولايـة العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد إلـى انتخـاب الـرئي

ا علـى حـدة بـالاقتراع السـري وبالغالبيـة المطلقـة مـن أصـوات المقتـرعين. وتبنـى مـالمجلس كل منه
 يعـــدّ  النتيجـــة فـــي دورة اقتـــراع ثالثـــة علـــى الغالبيـــة النســـبية، وإذا تســـاوت الأصـــوات فـــالأكبر ســـناً 

  . منتخباً 
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ونائب رئيسه، في أول جلسـة يعقـدها للمجلس ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه 
علـى عريضـة يوقعهـا  أن ينزع الثقة من رئيسه أو نائبـه بأكثريـة الثلثـين مـن مجمـوع أعضـائه بنـاءً 

عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، أن يعقد على الفور جلسة لمـلء المركـز 
  )1(الشاغر. 

سنوات تمنحه ضمانة للعمل بحرية وتبعده عـن إذاً مدة ولاية رئيس المجلس الممتدة لأربع 
طلــب ثقــة زملائــه فــي كــل ســنة لإعــادة انتخابــه كمــا كــان الحــال قبــل اتفــاق الطــائف، خاصــةً وأن 
موضوع نزع الثقة منه بعد مرور سنتين على ولايتـه يعتبـر إجـراء معقـد كونـه يتطلـب موافقـة ثلثـي 

  أعضاء المجلس.
  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  من الدستور اللبناني 44ادة ) الم1(

 
   

وجــاء النظــام الــداخلي ليحــدد صــلاحيات رئــيس المجلــس أكــان فــي إدارة الجلســات، وتنظــيم 
الأمــور المجلســية، والمســائل المتعلقــة بــالموظفين مــن إداريــين وعســكريين بصــورة شــاملة ومطلقــة، 

بهم وغيــر ذلــك مــن بحيــث يعــود لــه حــق تعييــنهم وصــرفهم وتحديــد ملاكــاتهم وسلســلة رتــبهم ورواتــ
  الأمور المتعلقة بهم.

وتعديل  تقريروصحيح أن النظام الداخلي أعطى الصلاحية إلى مكتب المجلس في 
مجلس  ملاكات وأنظمة موظفي المجلس المدنيين والعسكريين على أن يطبّق على موظفي

نظمة النواب المدنيين أحكام أنظمة موظفي الادارات العامة، وعلى العسكريين أحكام الأ
  )1( يتم تعيين الموظفين بقرار من رئيس المجلس.إنما العسكرية، 

صــريحاً  تشــريعياً تفويضــاً وتكــرس هــذا الأمــر بموجــب القــانون الــذي مــنح رئــيس المجلــس 
يفـوض رئـيس مجلـس النـواب بتنظـيم مـلاك مـوظفي ديـوان «بحيث أتى النص على النحـو الآتـي: 

وتصــبح قــرارات  -تعييــنهم وتــرقيتهم بقــرارات يصــدرها عــددهم ورتــبهم ورواتــبهم و  المجلــس وتحديــد
  )2(.» النواب المنوه عنها نافذة بمجرد صدورها عنه رئيس مجلس
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يمثل المجلس هو الذي  رئيس المجلسوبالعودة إلى نصوص النظام الداخلي نجد بأن 
لجلسات يرأس ا، و لدستور والقانون والنظام الداخلييرعى في المجلس أحكام او  ،باسمهويتكلم 

يحفظ الأمن داخل المجلس وفي ، كما يات المنصوص عليها في هذا النظامويتولى الصلاح
   )3( حرمه، ويلفظ ويطبق العقوبات.

السنوية كما يعود لهيئة المكتب التي يرأسها رئيس المجلس النيابي تنظيم موازنة المجلس    
قود النفقات فيوقعها الرئيس أو أما حوالات الصرف والتصفية وسائر ع والإشراف على تنفيذها.

نائبه مع أحد أميني السر وأحد المفوضين، على أن تطبّق بشأنها أحكام قانون المحاسبة 
  )4( العمومية.

  ــــــــــــــــــــــــــــ
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